اجتماع دمشق

واهدافه الحقيقية

   في الثاني من شهر تشرين الثاني الجاري ، عقد وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق اضافة الى مصر اجتماعا في دمشق حيث درسوا ( التطورات الجارية في العراق وانعكاساتها على الاوضاع الاقليمية والدولية ) وناقشوا (الوضع الراهن في العراق انطلاقا من التزامهم بوحدة العراق واستقلاله وسيادته…ورفضهم أي اجراء يمكن ان يؤدي الى تجزئة العراق ، واحترامهم سيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضيه والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية ..) . 

   هذا بعض مما جاء في البيان الختامي للاجتماع المذكور الذي تضمن جملة من التناقضات لارضاء الاطراف الموقعة عليه على حساب مصلحة الشعب العراقي الذي غاب عن الاجتماع لسبب بسيط هو ان وزير خارجيته السيد هوشيار زيباري كردي وان الموضوع الاساسي الذي انعقد من اجله الاجتماع هو مايسميه بعض اطراف الاجتماع بـ(الخطر الكردي) وموضوع الفيدرالية المطروحة في العراق كحل لاحدى اعقد مشاكله ..

  لقد اصرت الدول التي توجد امتدادات للقضية الكردية ضمن حدودها على عدم حضور وزير خارجية العراق السيد هوشيار زيباري بدعوى ان العراق لم يحضر الاجتماعات الثلاث السابقة في كل من اسطنبول و الرياض وطهران . وعندما اصر كل من السعودية والكويت والاردن على حضور وزير الخارجية العراقي وهددوا بمقاطعة الاجتماع في حال عدم دعوته ، رضخت كل من سوريا وتركيا وايران للامر الواقع وابدوا استعدادهم لقبول حضور الوزير العراقي . الا ان الوزير الشرع ، الذي لازال يمارس السياسة الخارجية السورية بعقلية مرحلة الحرب الباردة  وادخل سوريا من خلالها في الكثير من المطبات الخطيرة ، لجأ الى المناورة ، وجمع افكاره بحثا عن طريقة للحيلوللة دون حضور "زيباري" الاجتماع وكان له ما اراد عندما قال الزيباري في مؤتمر صحفي ( في غياب دعوة صريحة من الحكومة السورية للعراق فان المشاركة في الاجتماع غير ممكنة .) واضاف ( ان اسلوب توجيه الدعوة وطريقتها لا ينسجم مع كرامة العراق ) كما اضاف ( ان مناقشة الشأن العراقي بغياب ممثليه يعد تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية العراقية ..) وان اصرار بعض الاطراف على استبعاد العراق عن الاجتماع يؤكد على وجود نوايا واهداف غير شريفة وراء الاجتماع ..   وهكذا لم يحضر وزير الخارجية العراقي الاجتماع ، وخلا الجو لمن دعوا للاجتماع  لطرح افكارهم العنصرية المعادية للشعب الكردي وقضيته العادلة ، ودعوا للوقوف في وجه ما يسمونه بالخطر الكردي  والفيدرالية التي سوف تقسم – حسب افكارهم المريضة -  العراق وتشمل خطرها دولا اخرى في المنطقة ايضا .

  لقد ادخل المجتمعون في دمشق انفسهم في تناقض صارخ عندما اقروا بحق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي وبمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية من جهة ، وعارضوا الفيدرالية التي تم شبه اجماع عليها من قبل القوى والاحزاب الوطنية العراقية من جهة اخرى  . ان اطراف اجتماع دمشق بدلا من البحث عن مخرج ، للازمة التي يعيشها العراق ، من شأنه ان يقصر امد الاحتلال ، جعلوا الامر اكثر تعقيدا بتدخلهم في الشؤون الداخلية للشعب العراقي … ان هذه الاطراف اذا كانت جادة ومخلصة فعلا في ابتغاء الخير للعراق وشعبه عليها ان تكف عن التدخل في شؤونه الداخلية وتحول دون تسرب الارهابيين والمخربين الى اراضيه ؛  ففي العراق رجالا لاينقصهم الحنكة والرجولة لتحرير وطنهم واعادة بنائه من جديد .

كونفرانس اللغة والثقافة

الكردية في دياربكر
في خطوة غير مسبوقة في تركيا ، نظم المثقفون الكرد ، ضمن فعاليات المهرجان الادبي الكردي الاول   تظاهرة ثقافية ، دعوا اليها وفودا كردية من كل من كردستان ايران والعراق وسوريا ، ومن ابناء الجالية الكردية في اوربا وامريكا ، اضافة الى ضيوف من العرب والاتراك ..

   لقد تمت اقامة هذه التظاهرة الثقافية بصورة علنية ورسمية وتحت اشراف السيد فريدون جليك ، رئيس بلدية دياربكر كبرى المدن الكردية التي يبلغ عدد سكانها اكثر من مليوني نسمة ، وحزب(HADEP ) ، الامر الذي اوحى للمراقبين بان التظاهرة تأتي في سياق الاصلاحات السياسية في تركيا انسجاما مع معايير كوبنهاغن ، تمهيدا لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوربي ..

    لقد استمر اعمال كونفرانس اللغة والثقافة الكردية ثلاثة ايام وفي ختام اعماله القى الاخ فريدون جليك كلمة شكر فيها الحضور ، واشار الى الدور البارز الذي تلعبه النخبة المثقفة من ابناء شعبنا الذين يقومون بعمل بناء في مجال الديمقراطية والدعوة الى تفاهم وتآخي الشعوب التي تتباين بانتماءاتها الاثنية والسياسية والثقافية والفكرية  ودعا جليك مثقفي الشعوب المجاورة التي نتعايش معها الى بذل الجهود من اجل ايجاد ارضية للحوار والتفاهم وحل المشاكل القومية بالطرق السلمية بدل الاقتتال والتحارب والتناحر . 

   وبعد ذلك القى الاخ شفيق بياز- رئيس المعهد الكردي في اسطنبول - البيان الختامي للكونفرانس باللغة الكردية وجاء فيها :(في الفترة ما بين 4-6 من شهر تشرين الثاني 2003 انعقد في مدينة دياربكر كونفرانس "ادب الشرق الاوسط المتعدد الثقافات" بحضور اكثر من /150/ مثقفا وكاتبا وعالم لغة من الكرد اضافة الى عدد من الضيوف العرب والاتراك ..) واكد البيان انه ( تم تقديم 28 مقالا وبحثا تناول الادب الكلاسيكي والفولكلوري الكردي واللهجات الكردية وكذلك الادب الكردي الحديث ( قصة وشعر ) كما تناولت هذه الابحاث التربية والتعليم الكرديين والترجمة والعلاقات الثقافية بين الكرد والشعوب الاخرى في الشرق الاوسط .) .

  واوضح البيان ان الكونفرانس رأى من بين عوامل عدم تطور الادب الكردي انكار السلطات الحاكمة وعدم اعترافها باالشعب الكردي وحقه في التعلم بلغته ، وسد الطرق امام تطور ادبه  وثقافته .. ومن بين العوامل الاخرى التي تقف حجر عثرة امام تطور الادب الكردي ذكر البيان استخدلم الكرد لاكثر من الفباء في التعليم ( الابجدية اللاتينية والعربية والكليرية الروسية ) . الامر الذي يحول دون اطلاع الادباء الاكراد في الدول المختلفة على نتاجات بعضهم بعضا ،  ومن العوامل الاخرى المعيقة للتطور  تعدد اللهجات الكردية وعدم وجود لغة كتابة موحدة .. ولذلك دعا الكونفرانس الى اتخاذ موقف ديمقراطي من هذه اللهجات وافساح المجال امامها للتطور نحو لغة موحدة تضم في طياتها جميع اللهجات . 

   ومن الجدير بالذكر ان الرفيق سيدايى كلش ( Seydayê Keleş) كان بين المدعوين الى الكونفرانس والقى كلمة ثمن فيها وقدر عاليا الكونفرانس وتمنى له النجاح ، ووجه التحية للحضور الذين جاؤوا من مختلف مناطق كردستان وعانوا مشقة السفر  يحدوهم الواجب القومي لتقديم نتاجاتهم الفكرية من اجل اغناء ادب الشعب الكردي واحياء تراثه ، كما وجه تحية خاصة لمنظمي اعمال الكونفرانس ولرئيس بلدية مدينة دياربكر ذات المكانة العريقة في التارخ الكردي   …  كما والقى في الكونفرانس عددا من قصائده واشعاره.  
بيان

الى الرأي العام في سوريا

في اواخر شهر تشرين الاول المنصرم ، اتصل ممثل عن السلطة المركزية ، بمجموعة من المواطنين الاكراد من ابناء محافظة الحسكة ، بهدف الحصول على موافقتهم على عرض الحكومة تعويضا ماليا عما لحق بهم من غبن نتيجة عمليات الاستيلاء المنفذة في سياق تطبيق قانون الاصلاح الزراعي ، مقابل التنازل الخطي عن كل ما لحق بهم من اضرار مادية ومعنوية من جراء ذلك ، الامر الذي استقطب الاهتمام والحذر في جميع الاواسط الكردية وفي مقدمتها الحركة السياسية التي حددت موقفها من الحدث كما يلي : 

*       بغض النظر عن الاسباب والدوافع التي اسهمت في ابراز هذا الحدث على ارض التطبيق  فان الحركة ترى جانبا ايجابيا في اقدام السلطة على فتح باب التشاور مع أي مواطن كردي في امر يهمه . 

غير ان هذا الجانب الايجابي جاء مثقلا بحقائق سلبية من شأنها ان تحجب عن هذه الخطوة أي امل في جدواها شكلا ومضمونا : 

* فالسرية التي تم في ظلها هذا الحوار او هذه المحادثة او حتى المساومة ، حجبت عن ما جرى كل شفافية تتيح للمراقب او لذوي الاهتمام الحكم عليه او تقييمه وفق اسس العدالة و المنطق . 

* ان الاجتماع قد تم مع غير اصحاب الشأن ، فاختيار هؤلاء الاشخاص من بين الآلاف لم يكن موفقا سواء لجهة اختيارهم عن طريق الانتقاء الذي افقدهم صفة التمثيل الحقيقي لاصحاب الشأن ، او لجهة نوعية الاشخاص من حيث ان معظمهم ليسوا من الملاكين المتضررين من الاستيلاء العشوائي الذي نفذته لجان الاعتماد . هذا بالاضافة الى ان القطاع المتضرر الاكبر كما ونوعا هو قطاع الفلاحين ، سواء لجهة عدم التوزيع او بسبب تطبيق الحزام العربي السيء الصيت الذي يحمل في طياته كل دلائل الشوفينية و العنصرية ولهذا نقول ان السلطة قد طرقت الباب الخطأ للمتضررين ، فأبواب الفلاحين كانت اجدر بالطرق ، وتأتي ابواب الملاكين في الدرجة الثانية بهذا االخصوص . 

* ان عرض السلطة كان مقتصرا على خيار واحد لا بديل له حتى بالنسبة للملاكين حصرا : اما التعويض النقدي او لا شيء ، وهذا لا يحتاج الى مشاورة او لاي استئناس بالرأي ، بل يمكن تحقيقه عن اصدار مرسوم يقضي بذلك ، على مبدأ معالجة الخطأ الكبير بخطأ أصغر . 

* واخيرا وليس اخرا ، فاننا لا نرى محيصا عن التذكير بأن المرجعية ذات الجدوى في مثل هذه الامور ، ان لم تكن المرجعية الوحيدة في كل الشؤون الكردية في سوريا ؛ هي حركتها السياسية الوطنية . 

ان الحركة الكردية الوطنية بكافة فصائلها هي وحدها المؤهلة لاجراء الحوار في أي شأن كردي ، و ان عدم الاعتراف بها او التهرب من هذا الاعتراف او تأجيله لا ينفي وجودها كقوى فاعلة مؤثرة مسموعة الرأي في كافة الاواسط الكردية ، كما ان افتقارها للترخيص القانوني لا يحجب عنها شرعية التمثيل الفعلي لمصالح الشعب الكردي في سوريا ، وبكل بساطة نقول ان فتح الحوار معها يقف على راس مكونات الوحدة الوطنية المنشودة من وراء هذا الحوار ، او- على الاقل - تدعيمها او تقويتها . 

اواسط تشرين الثاني /2003/                                      القيادة العليا     

                                                         للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا   

                                          اخبار متفرقة  

     ( أ ف ب )  1/11/2003 

 يتولى جلال الطالباني اعتباراً من اليوم ولمدة شهر الرئاسة الدورية لمجلس الحكم الانتقالي في العراق. 

واحتفل مئات الأكراد في كركوك بهذه المناسبة أمس. 

تركيا ستزيل الألغام على الحدود مع سوريا: 

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي عبد اللطيف سينر ان بلاده تخطط لاستثمار الاراضي الزراعية الخصبة على الحدود مع سوريا بعد إزالة  /615 /الف لغم ارضي غير منفجر على الجانب التركي من الحدود . وقال سينر للصحافيين في انقرة انه سيتم تنظيف 30 ألف هكتار من الاراضي الحدودية الصالحة للزراعة ما سيؤدي بدوره الى خلق فرص عمل لنحو ستة آلاف عائلة. وأضاف ان (التغيير والتحسن في العلاقات التركية السورية سمح لحكومتنا باتخاذ القرار لتنظيف هذه المنطقة والمساهمة بتحسين الاقتصاد ) . 

(أ ب) 3/11/2003

   السفير 5/11/2003 في لقاءمع مقتدى الصدر :

 سؤال : ما طبيعة موقفكم من العمليات التي تتعرض لها قوات الاحتلال؟. هل تباركونها باعتبارها حقا لشريحة عراقية، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والدينية؟. 

 جواب : ضعف هذه المقاومة وانحصارها في جغرافية محددة صبغها بصبغة لا تتسع لجميع العراقيين. كما ان نتائجها طول ستة اشهر لا تتناسب والاضرار التي لحقت بالفرد العادي من جراء انعكاساتها عليه. كما ان دوافعها ومجهولية الجهات الساندة لها، لا زالت تثير الشك والريبة. ورفض الاحتلال، رغم تبنينا له، لا يمكن ان يتخذ ذريعة لاعادة نظام فاشي مقبور. لذا فالتحفظ السائد في عديد من الأوساط العلمائية والسياسية وحتى في اوساط الجمهور العريض، مفهوم من قبلنا.
   دياربكر (تركيا) " الشرق الاوسط" 5/11/2003

في خطوة تعد الأهم في مجال الانفتاح السياسي في تأريخ الدولة التركية تجاه الشعب الكردي نظم اكراد تركيا امس اضخم تظاهرة ثقافية في تاريخهم الحديث مستضيفين وفودا شقيقة لهم من العراق وسورية وايران. ولم يصدق الاكراد انفسهم حين سنحت هذه الفرصة التاريخية أمامهم للتعبير بحرية عن وجودهم القومي. وانتظمت التظاهرة في ديار بكر تحت رعاية جهة حكومية، وهو ما فسره عدد من المراقبين السياسيين على انه مؤشر على وجود نية لدى حكومة رجب طيب اردوغان لاجراء الاصلاحات السياسية المطلوبة التي تجسد المعايير الاوروبية لحقوق الانسان بغية تعزيز فرص انضمام تركيا الاتحاد الاوروبي. فهذه المدينة التي يسكنها ما يقرب من مليون ونصف المليون من الاكراد احتضنت يوم امس اول مؤتمر ثقافي ادبي كردي بحضور جمع غفير من سكان المدينة وضيوفهم من اكراد دول الجوار وابناء الجاليات الكردية المنتشرة في بلدان العالم.
وافتتح المؤتمر بكلمة القاها فريدون جليك رئيس بلدية ديار بكر رحب في بدايتها بالحضور القادم من اجزاء كردستان الاخرى معتبرا انعقاد المؤتمر بانه يأتي في خضم تطورات بالغة الاهمية تشهدها المنطقة والعالم.

  انقرا  توركش ديلي نيوز 8/11/2003

    أبلغ وزير الخارجية التركي عبد الله غول نظيره الاميركي كولن باول مساء الخميس بأن انقرة عدلت عن إرسال قوات الى العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية " ريتشارد باوتشر " في إشارة إلى معارضة مجلس الحكم في العراق لنشر القوات التركية، ان قرار انقرة (هو الافضل على الارجح في الوقت الحالي نظراً الى حساسية المسألة. )
وذهب باوتشر إلى حد تبرير القرار التركي قائلاً (من الواضح اننا كنا نفضل لو ان الامر كله سار بطريقة سلسة جدا بما يرضي الجميع لكن لنتذكر ان الهدف هو الاستقرار في العراق. وأعتقد ان كل الأطراف، الولايات المتحدة والاتراك والعراقيين، ترى ان هذا الانتشار في ذلك الوقت قد لا يخدم هذا الهدف بالطريقة التي كنا نأملها 
 بغداد ـ كونا ـ 21/11/2003

 رفض عضو مجلس الحكم الانتقالي مسعود البرزاني احلال الفدرالية في العراق على اساس اداري واهمال الجانب القومي. 

وطالب البرزاني وهو ايضا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ان يتم التعامل مع اقليم كردستان كمنطقة جغرافية سياسية واحدة ضمن المشروع الفدرالي. 
            -------------------------------------------------

بيان

صادر عن اجتماع

قيادة التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة مع قيادة الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا 

التزاماً من التجمع بالنهج الوطني الذي خطه لنفسه وترجمته على أرض الواقع ، وحرصه على تماسك الجبهة الداخلية ، بوحدة وطنية قوية صلبة ، فقد وجه التجمع رسائل إلى جميع الفصائل الكردية في سوريا ، دعاها بموجبها إلى حوار وطني حول طاولة مستديرة يعقد في مقر قيادة التجمع في دمشق ، وقد استجاب الجميع وحضروا إلى دمشق بتاريخ 21/10/2003 ، واقتصر الاجتماع في اليوم المذكور على قيادة التجمع وقيادة الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا ؛ المكونة من الأحزاب : 

1- الحزب الديمقراطي الكردي (( البارتي )) ممثلاً بأمينه العام الأستاذ محمد نذير مصطفى .

2- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي ممثلاً بأمينه العام الأستاذ عزيز داود . 
3- الحزب اليساري الكردي ممثلاً بأمينه العام الأستاذ خيرالدين مراد . 
4- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي ممثلاً بأمينه العام الأستاذ طاهر صفوك . 
وتاجل اللقاء بين قيادة التجمع وباقي الفصائل الكردية إلى موعد يحدد فيمابعد . 

وقد توصل المجتمعون إلى تطابق تام في وجهات النظر في الشؤون التالية : 

أولاً- أكد المجتمعون على أن صيانة وحدة الوطن والحفاظ على سيادته الكاملة والعمل بكل الوسائل على حمايته والذود عنه تأتي على رأس الأولويات وقبل أي اعتبار آخر ؛ وفي هذا السياق فقد أجمع الحاضرون على إدانة العدوان الإسرائيلي على أرض سوريا ، وعلى استنكار قانون محاسبة سوريا الصادر عن الكونغرس الأمريكي؛ بشدة . 

ثانياً- رأى المجتمعون ، أن خطاب القسم الصادر عن السيد رئيس الجمهورية يصلح ليكون برنامج عمل سياسياً وإصلاحياً واجب التطبيق حاضراً ومستقبلاً ، كما رأوا ضرورة تطويره بحيث يشمل عند التطبيق ، إيجاد حل ديمقراطي عادل للمسألة الكردية في سوريا ، وأن يشمل – من باب أولى – رفع كافة المظالم اللاحقة بهم وخاصة تلك الإجراءات والتدابير الاستثنائية المطبقة بحقهم . 

ثالثاً- تطرق المجتمعون إلى وضع الأكراد في سوريا ، وارتأوا أن ثمة ضرورة ملحة لفتح باب الحوار مع الحركة الكردية لإيجاد الحلول المناسبة لقضاياهم ، وأكدوا على أن هناك قضايا آنية يجب معالجتها بأقصى سرعة لتعلقها بالدرجة الأولى بحقوق الإنسان الكردي وهي : 

1- ضرورة الإسراع في معالجة شاملة لكل ما نجم عن إحصاء عام 1962 من غبن بحق المواطنين الأكراد، بحيث تعاد إليهم الجنسية السورية وفق اصول وضوابط قائمة على العدل والحق . 

2- تمكينن الأكراد من حق ممارسة المشاركة في سائر الانتخابات المحلية والتشريعية والنقابات المهنية بشكل حر وديمقراطي وتمثيلهم فيها بما يتوافق مع نسبتهم السكانية ، ومن خلال أحزابهم ومنظماتهم السياسية . 
جـ- فتح باب العمل والتوظيف أمام المواطنين الأكراد في سوريا على اساس الكفاءة والأهلية ومساواة الطلاب الأكراد بإخوانهم من الطلاب الآخرين في المدارس والمعاهد الرسمية وعلى الأخص تعيينهم بعد التخرج في وظائف الدولة . 

رابعاً- رأى المجتمعون ان المرحلة التي نعيشها تتطلب مشاركة فعالة من كافة الفصائل والقوى السياسية والشرائح الاجتماعية والاقتصادية الفعلية ، على أرض الوطن من أجل بناء جبهة داخلية قوية وصلبة ، لذا فإنه من الملح والمتوجب إصدار قانون يتماشى وروح العصر للأحزاب يضمن للجميع حرية المشاركة الفعلية البناءة تحت مظلة وطنية واحدة .

خامساً- قرر المجتمعون مواصلة الحوار الوطني من خلال لقاءات دورية مستمرة ، تناقش فيها قضايا  الوطن الداخلية ويسلط الضوء على هموم وحاجات المواطنين واقتراح برنامج عمل مشترك لمعالجتها . 

دمشق 21/10/2003 

                                                    محمد صوان  

                   القيادة العليا                                                        الأمين العام 

    للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا                       للتجمع من اجل الديمقراطية والوحدة في سوريا      
          ---------------------------------------------

                         ديموقراطية المرة الواحدة 

       بقلم لؤي حسين  (كاتب سوري )   السفير 7/11/2003

السلطة السورية هي المستفيد الأكبر، ما لم تكن الأوحد، من رواج المعادلة القائلة ان من المتوقع أرجحية وصول قوى إسلامية، وتحديداً الإخوان المسلمين، إلى السلطة إذا ما أبيحت الانتخابات التشريعية أو الرئاسية. لا نتناول هنا صحة هذا التوقع أو خطأه، ولا واقعية هذه المعادلة التي تعني، في حال تحققها، فقدان سوريا لمنجز الانتخابات المنشود، لكون الإخوان المسلمين، من خلال ما تروّج عنهم هذه المعادلة، سينفردون بالسلطة ويستبدون بالأقليات السياسية وربما الدينية والإثنية، إضافة الى إلغائهم، عندذاك، كل المنجزات العلمانية المتواضعة التي تكرست في الحياة السورية عبر سنين طويلة. 

وتَستكمِل هذه المعادلة تحقيق ذاتها في الاشتراط على كل سوري، وغير سوري، حريص على واقع سوريا وتطورها وعدم عودتها إلى الوراء، أن يعمل للحيلولة دون وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة، وسبيله الوحيد إلى ذلك هو القبول بالحال السورية الراهنة وبسلطتها السياسية الحالية التي وعدت، لتقوية هذه المعادلة، بإجراءات سطحية وهامشية أسمتها إصلاحاً. 

هذه الرسالة، التي تصوغها السلطة بصياغات متعددة مستغلة لتأكيدها كل ظرف وكل جديد أو طارئ، لا توجهها فقط إلى الشعب السوري أو إلى معترضيها من النخب الثقافية والسياسية، بل كذلك إلى الإدارة الأميركية التي اعتزمت بعد أحداث 11/9 العمل على تغيير الأنظمة الشمولية في منطقة الشرق الأوسط وتحويلها إلى أنظمة ديموقراطية، ظناً منها أن دعمها السابق لهذه الأنظمة هو أحد أسباب كراهية شعوب المنطقة لها، وأن بعض هذه الأنظمة رعى نشاطات إرهابية أضرت بها وبمصالحها، ورأت أن أغلب هذه الأنظمة أنتج إرهاباً أو هيأ له تربة خصبة من خلال قمعه واضطهاده لشعوب بلده، مما ولّد شعوراً قوياً لدى الكثير من الأفراد بالغبن والاستياء والقهر الذي يمكنه أن يحوّل الأسوياء إلى لا مباليين وانتحاريين. 

دعماً لهذه المعادلة، يبدو أن السلطة اشتغلت جاهدة على تأكيد ضرورة بقائها على بنيتها وشكلها الراهن والمحافظة على جميع أفرادها وأطرافها، إذ حصّلت بشكل فعلي وعملي من الناشطين السياسيين وبقايا بعض التنظيمات السياسية المعارضة نتيجة ترضيها، حينما قبلوا اللعب داخل باحة البيت وبالأدوات المباحة، فبدا الصراع كأنه داخل أقواس المزاح، وليس ضمن لزومات الجدية. واستطاعت السلطة، على هذا المستوى، أن تستفيد جيداً من الوضع العراقي والتهديد الأميركي المرافق له، لكل المنطقة. حتى إنها لم توفر الاستفادة من الوضع الفلسطيني وكذلك اللبناني، مستغلة بشكل جيد موقف أغلب المعترضين السوريين من المسألتين الفلسطينية واللبنانية. إذ إن هؤلاء يتوافقون ويتفقون مع مواقف السلطة في السياسة الخارجية، وخاصة الإقليمية، لهذا تجد السلطة بينهم مناصرين، بشكل موضوعي، لموقفها من القضية الفلسطينية وكذلك من الوضع اللبناني، حين يشترط هؤلاء، مثلاً، على لبنان، ليفوز بسيادته، أن لا يكون بقيادة قوى <<عونية>> أو <<انعزالية>> أو <<يمينية>> تابعة أو عميلة للولايات المتحدة أو لإسرائيل. لهذا (...). 

وأظن أن أهم ما قامت به السلطة في هذا الإطار هو استثمار كل نشاط ديني غير سياسي، بل وإتاحة المجال له للاتساع والحراك في الأوساط الاجتماعية، قياساً الى التضييقات التي تفرضها على نشاط التيارات العلمانية أو غير الدينية. إلا أنها تبقي هذا النشاط ضمن دائرة الضبط والتوازن الذي تريده، من خلال مراقبة شديدة من أجهزتها الأمنية والسياسية المتعددة (يمكن مراجعة استطلاع <<السفير>> بهذه المسألة، خاصة عدد 12/8/2003 (إسلام سياسي أم مجرد ظاهرة تديّن؟) ما يتيح للسلطة الإيحاء للآخرين، وخصوصا للقوى الخارجية بما في ذلك الدول الأوروبية التي تطالب سوريا بإجراء تغييرات اقتصادية وسياسية، أن غياب الفئة المسيطرة في سوريا عن السلطة سيفسح في المجال لقوى دينية رجعية أن تسيطر ما يضر بمصالح الغرب كله على كل الأصعدة والنواحي والمستويات. مع أن تعاطي للسلطة هذا، ازاء هذا الموضوع، يُظهرها على أن دورها مقتصر فقط على الاستقرار الأمني داخل سوريا وكذلك في المنطقة (خاصة لبنان استناداً إلى تصريحات مسؤولين سوريين رفيعي المستوى). 

قبلت السلطة على نفسها الإقرار بوجود أغلبية (افتراضية) يمكن أن تفوز بالسلطة عبر الاقتراع رغم ما يمكن أن يدل ذلك، أيضاً، على عدم ديموقراطيتها أو تمثيلها لكل الشعب السوري كما تدّعي. إلا أنها قدمت المبررات لنفسها بأن هؤلاء الآخرين هم غير وطنيين، عندما توجه خطابها الى الداخل، وأنهم مشروع إرهابيين عندما يكون خطابها موجهاً إلى الخارج. غير أن السلطة وجدت ان هذه الطريقة هي الأنسب لها والأصلح لبقائها على حالها ولتحمي نفسها، في المستقبل، من أي مشروع  يدعو إلى إسقاطها أو استبدالها، وتحديداً من قبل الجانب الأميركي الذي، حسب اعتقادي، لم يُدخل مثل هذا المشروع في مخططاته، حتى الآن أو في المدى المنظور، للمتغيرات الإقليمية الراهنة. ويتبيّن لنا ذلك من تصريحات ومواقف القيادة السورية.
الإخوان المسلمون من ناحيتهم لم يتقدموا خطوات تُذكر لإبعاد هذه التهمة عنهم، فربما استمرأوا، نتيجة إحساسهم بضعفهم، ادعاء السلطة أن عندهم قوة، قد لا تكون موجودة، تمكّنهم من تهديد سيطرتها إذا ما صار صندوق الاقتراع حكماً في ساحة الصراع السياسي السوري المفترضة. أو أنهم، وهذا ما أرجحه، لا يمكنهم، استناداً إلى فهمهم ونظراً إلى ظروف عملهم في الشتات، أن يقدّموا أنفسهم كقوة تغيير سلمية يمكن أن تطمئن الآخرين الى أنها لن تلغي أي مكسب ديموقراطي مرتقب أو مأمول في الاجتماع السوري. 

أما بالنسبة الى اليسار السوري (إذا جازت هذه التسمية مع التحفظ الشديد عليها وعلى استخدامها) فقد رأى بعض منه أن التوزيع الديمغرافي والاثني في سوريا لا يتيح أن يحقق الإخوان المسلمون أكثرية انتخابية، إذا ما أبيحت الانتخابات. البعض الآخر منهم رفض هذه المعادلة من أساسها من دون أن يقدم تصوراً بديلاً، والأغلبية قبلت بشكل أو بآخر تخوف السلطة ذاك، وبالتالي أقال الجميع أنفسهم من أي دور له بهذا الخصوص إن كان على الصعيد النظري أو البرنامجي، واعتبر أن الكرة في ملعب السلطة التي عليها أن تحل هذه المعادلة ولو بشكل سحري، ضامنة نجاح وإنجاح أي إجراء ديموقراطي. فالموقع الذي وضع هذا الطرف نفسه فيه يؤكد عدم إنجازه فهماً واضحاً لما يريده لسوريا على صعيد الاقتصاد أو السياسة. كثير من هذه الأطراف والفعاليات لا يتمايز عن الإخوان في إمكانية استبداده بالسلطة، وحرمان الأقلية السياسية، بحجة الوطنية أو سواها، من الوجود السياسي أو إمكان الوصول السلمي إلى السلطة. والذين يعتقدون حتى الآن بضرورة ديكتاتورية البروليتاريا في مرحلة زمنية ما للمجتمع السوري، هم غير ديموقراطيين الى الحد الذي يؤهلهم الائتمان على الدولة والديموقراطية. وكذلك من اعتبر أن في البلاد قسمة وطنية تجيز للوطنيين، حسب تصنيفات المسيطرين، التمثيل السياسي وتحرم غير الوطنين، حسب نفس المرجعية، من أي تمثيل. 

يضاف إلى جماعات هذا الفهم الاستبدادي للحكم وللمجتمع من يرى ضرورة الاقتصاد الموجه والتحكم في الملكية الفردية، ويعتبر أن اقتصاد السوق هو خيار إرادوي أخلاقي يمكنه أن يقيم ديموقراطية من دونه. وينضوي ضمن هؤلاء، بالتأكيد، حزب البعث، الذي حسب اعتقادي، هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في أي انتخابات قادمة تقام في ظل حكمه، مهما كانت هذه الانتخابات نزيهة، لكونه ممسكاً بمصائر الناس وبمصادر أرزاقهم، ومؤسساته تخيفهم وتكبل إرادتهم. 

في النتيجة، ليس في سوريا الآن، حسب اطلاعي، قوة سياسية يمكن أن تُؤتمن على المنجز الديموقراطي المنشود إذا فازت بالسلطة. طبعاً مع اعتقادي بأن الانتخابات وإن كانت مقياساً للديموقراطية لكنها ضمن الواقع السوري الراهن لا يمكن أن تكون بداية المسار الديموقراطي، وليس هذا الكلام دعوة أو رضى بتأخير أي انتخابات، بل البحث عن آليات إنجاحها والحفاظ عليها، وتحصيل أفضل النتائج منها على المجتمع السوري وليس للقوى السياسية. وبالتالي لا يمكن لأي طرح للديموقراطية، استناداً إلى نية أصحابه، أن يكون خارج الغوغائية واللامسؤولية التي يمكن أن تعرّض أمن الوطن وسلامته لمخاطر حقيقية لسنا محصنين ضدها كحال أشباهنا من المجتمعات المتخلفة. فليس لدينا رأي عام سوري يمتلك ثقافته الديموقراطية ومؤسساته المستقلة التي تجمعه وتنظمه وتؤمّن له وسائل حماية منجزاته، كما فعل الفرنسيون بإسقاطهم جان ماري لوبن في انتخاباتهم الرئاسية الأخيرة. فما دام الأمر على هذه الحال يتوجب علينا البحث عن ضمانات جدية تحمي أي إنجاز ديموقراطي يمكن أن يتحقق في البلاد…
الرفيق مسؤول منظمة اوربا لحزبنا يدعو

في كونفرانس بون الى توحيد الصفوف

في الثامن من شهر  تشرين الثاني الجاري ، وبهدف تطوير الحوار الكردي-الكردي ، عقد "مركز الدراسات الكردية" (NAVEND) كونفرانسا في مدينة " بون " بالمانيا تحت عنوان: 

(Guhertinên rojhlata navîn ji bo kurdên Suriyê şanseke ) 

" ما هو المطلوب من اكراد سوريا في ظل  تطورات منطقة االشرق الاوسط  " 

  حضر الكونفرانس اكثر من(150) شخصا من المهتمين بالشأن الكردي من السياسيين والادباء والكتاب والباحثين من كافة اجزاء كردستان ، اضافة الى عدد من الضيوف الاوربيين. ودعي للاجتماع بصورة خاصة ممثلي فصائل الحركة الكرديةالسورية المتواجدين في اوربا ومن بينهم الرفيق المحامي " فارس حجي حسين" مسؤول منظمة اوربا لحزبنا - الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا – 

 القى كلمة افتتاح الكونفرانس مسؤول المركز الاخ متين انجسو - من كردستان العراق – كما القى الكلمة الترحيبية الاخ عدنان حسان رئيس ادارة الندوة ، واشرف على ادارة حوارت الندوة الدكتور فرهاد ابراهيم سيدا . وتركزت الحوارات حول اربعة اسئلة : 

1- هل النظام الحالي في سوريا قابل للاصلاح وتغيير نفسه ، بالنضال السياسي السلمي ؟ 

2- واذا كان غير قابل للتغيير والتطوير ما هي وسيلة (او وسائل ) هذا التغير .. هل يتم ذلك بالنضال السياسي ، بالضغط ، بالعنف ، ام غيرها ؟ 
3- ما هو دور الحركة الكردية في سوريا في هذا التغير ؟ 
4- ما هو الفرق بين الموقفين الاوربي والامريكي تجاه المسألة الكردية ؟ 
لقد كانت الاراء مختلفة في الاجابة على هذه الاسئلة وخاصة حول دور الحركة الكردية في التغيير ، منهم من رأى ان التغيير في سوريا ليس مهمة الحركة الكردية وخاصة اذا اقترن التغيير باستخدام القوة والعنف ، واخرون رأوا ضرورة ان تقوم الحركة الكردية بدورها في هذا التغيير من خلال التعاون مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد ولكن بأسلوب النضال السلمي ودون اللجوء الى القوة والعنف ، وكان هذا رأي اكثرية الحاضرين ..  

وكانت ادارة الكونفرانس قد حددت مدة من الوقت لممثلي فصائل الحركة الكردية السورية للتعبير عن رأي احزابهم ، والقى مسؤول منظمة اوربا لحزبنا الرفيق فارس كلمة جاء فيها : 

   ( بداية اتقدم باسم منظمة اوربا لحزبنا - الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا – بالشكر لمركز الدراسات الكردية (NAVEND ) في بون على دعوتها الموجهة لحزبنا لحضور هذه الندوة الموسعة لدراسة الوضع الكردي في سوريا ) وتناول في كلمته طبيعة النظام السوري المستبد والمسير بعقلية حزب البعث الشوفينية والعنصرية التي لا تقبل بوجود الأخر ويرفض الاستجابة لمطالب الشعب السوري في منح الحريات الديمقراطية متحججين باعطاء الاولوية لمجابهة العدو الخارجي ويقمعون تحت هذا الغطاء قوى المعارضة الوطنية المنادية والمطالبة بالاصلاح والتغير واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني القائمة على الدستور والقانون .. وحول متغيرات الشرق الاوسط اكد الرفيق في كلمته ان هذه التغيرات تفرض على الحركة الوطنية الكردية في سوريا ان تصعد نضالها السياسي وان تتعاون جنبا الى جنب مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا ( واورد كمثال الاعتصام السلمي امام مجلس الوزراء في تشرين الاول الماضي بمناسبة مرور 41 عاما على الاحصاء العنصري ) .. ودعا فصائل الحركة الكردية الى تجاوز مرحلة الشعارات والانتقال الى مرحلة النضال المشترك ورص الصفوف من خلال بذل الجهود الجادة  لايجاد اطار مشترك لمجموع فصائل الحركة مع ترك باب كافة الخيارات مفتوحة بما فيها الوحدات التنظيمية الاندماجية…
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